اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق
أحكام الشريعة الإسلامية

الوقف

تأليف الشيخ/ علي خالد الشربجي 

إدارة البحوث والدراسات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد.
فإن الإسلام دين الله تعالى، اختاره بمحض فضله لعباده، واصطفاه لهم بمقتضى رحمته وإحسانه .


قال الله تعالى: ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) 
[ البقرة : 132 ] 

وقال : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي  ورضيت لكم الإسلام 
دينا ) [ المائدة : 3 ] 

وقد صاغت يد العناية الإلهية هذا الدين بغاية الحكمة، ليكون البلسم الشافعي لمشاكل الإنسانية، في كل أزمانها، وبلدانها، وصدق الله عز وجل إذ يقول : ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ) 
[ الأعراف : 52 ] . 

وقال : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) 
[الأعراف : 52] 


وقال : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين) 
[ آل عمران : 146 ] .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي " [ رواه مالك في الموطأ ص 899 ] 


وقال : ( تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ). [ رواه ابن ماجه 43 ] .
فالعصمة لهذه الأمة إنما تتجمع لديها من إتباعها لهدي دينها بكل أحكامه، في كل أبعاده .
قال الله تعالى : ( فمن  اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ) . [ طه : 123 ].

كما أن بوادر الشقاء في الدنيا والآخرة إنما تتبع من الخروج عن دائرة سلطان هذا الدين، وصدق الله إذ يقول : ( ومن أعرض  عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيراً . قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) . [ طه 124 – 126 ] .

ومن خصائص هذا الدين إنه جاء عاما لكل العباد وشاملا لكل مصالحه في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى : ( كل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) . [الأعراب : 185 ] . 


وقـال : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) . [ سبأ : 28 ] .

وقـال : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) . [ الأنعام : 38 ] . 

وقال : ( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثلٍ ) . 
[ الإسراء : 89].


وإن من جملة المبادئ التي عالجها الدين بمعمومة، وأرشد إلى معالم الخير فيها " الوقف" . 


والوقف شريعة من شرائع هذا الدين الحنيف توخى الدين من وراء شرعها تحقيق مصالح العباد، وتكريس أصول الخير في حياتهم . 

وإننا سنتناول هذا الموضوع " الوقف " وفق النقاط المحددة، نسلك فيها مسالك الاختصار، ونعالجها على ضوء حاجة العصر، وأسلوب الوقت، وغرضنا أن يتجلى في هذا الدين التركيز على رعاية مصالح العباد، وإرشادهم إلى صوغ حضارتهم، وتحصين هويتهم . 

1- تعريف الوقف : 

الوقف ـ ويجمع على وقوف، وأوقاف ـ هو في اللغة : الحبس . تقول : وقفت كذا إذا حبسته، ولا تقول : أوقفته إلا في لغة رديئة .

وهذا عكس : حبس، فإن الفصيح أن تقول : أحبست كذا، ولا تقول : حبسته، إلا في لغة رديئة . [ مغنى المحتاج : 2/376 ] . 

تم اشتهر إطلاق كلمة الوقف على أسم المفعول، وهو المال الموقوف.

الوقف شرعاً : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود . [ مغنى المحتاج : 2/376 ] . 
وقيل : الوقف : حبس العين، وتسبيل ثمرتها. 


وقيل : حبس عين للتصدق بمنفعتها . [ محاضرات في الوقف، للشيخ / محمد أبو زهرة ]. 

فقوام الوقف في هذه التعريفات المتقاربة يتجلى في حبس العين الموقوفة، فلا يتصرف فيها بالبيع، والرهن، والهيبة، ولا تنتقل بالميراث، وأما منافع العين الموقوفة فتصرف إلى الجهات التي حددتها الواقف في وقفه . 

2 ـ مكانة الوقف في الدين : ـ 

إن دين الإسلام دعا بقوة إلى الخير، والخير مبدع ينطوي على النفع، وهو ضد الشر الذي ينتشر منه الفساد .


فالدعوة إلي الخير من أقدس مبادئ  الإسلام، ومن إشراف محاوره .


 قال الله تعالى : ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) . [ الحج : 77 ] .


ولم كان الوقف من أعمال الخير التي يترتب عليها مصالح العباد والبلاد كان من غير شك من المبادئ المحفوفة بالعناية بين شرائع الإسلام، ونصوصه، وكان له مكانة الصدارة ـ كما لبقية مبادئ الرشاد والصلاح ـ في هذا الدين .

لذلك نرى اهتمام الصحابة منصباً على هذه الشعيرة المباركة منذ بذور فجر الإسلام، ونرى خطاهم الحثيثة نحو تأسيسه، وتكريسه، وهم الصفوة الواعية المختارة من البشر، وعلى أيديهم قام صرح هذا الدين، ونمت معالم حضارته . 

فهذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي : يا رسول الله ، إن أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به ؟ . 

قال ( : " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " قال : فتصدق بها عمر، إنه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث " .[ رواه البخاري ( 2737 ) ] في كتاب الشروط، ومسلم 
[ 1632 ] في الوصية ] .

وهذا هو الوقف، ولعله كان أول وقف في الإسلام، وكان لعمر رضي الله عنه شرف السبق إلى تأسيسه، فكان صاحب هذه السنة المباركة، فقد نال برها، وبر من عمل بها إلى يوم القيامة . 


قال ( : " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء " [ رواه مسلم ( 1017 ) ] . في الزكاة . 

والنبي ( يبارك لأبي طلحة الأنصاري وقفه حديقة له، كانت أحب أمواله إليه، فيقول له : " بخ أبا طلحة، ذلك مال رابح " [ رواه البخاري (2758 ) في الوصايا ] . 


قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: " ما بقى أحد من أصحاب رسول الله ( له مقدرة إلا وقف وقفاً " .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : " بلغني أن ثمانين صحاباً من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات " . 

والشافعي يطلق هذا التعبير : " صدقات محرمات " على الوقف.
[ مغنى المحتاج 2/376 ].

هذا الحشد من الصحابة، الذين وقفوا هذه الأوقاف كانوا يدركون مكانه هذه العبادة في الدين، ويشعرون بمدى خطورتها، واتساع آثارها، وانتشار فوائدها .
3 - وظيفة الوقف الاجتماعية، وأهدافه الدينية، ودوره الحضاري : 

الوقف مبدأ يهدف إلى تحقيق الخير في المجتمع، وتحقيق الخير واجب ديني، وركن حضاري، وقد كان للوقف آثار عجيبة، ومنافع لا تعدُ، ولا تحصى، وهو من مفاخر المسلمين، ومحاسن الإسلام،حتى زعم الإمام النووي رحمه الله تعالى  أنه من خصائص هذه الأمة . وقال الشافعي : لم يحبس أهل الجاهلية داراً ولا أرضاً فيما علمت. [ الفقه الإسلامي 8/157 ] . 
لقد وقف المسلمون أوقافاً لا تعد، ولا تحصى، وشملت أوقافهم جوانب كثيرة من جوانب الخير، ونواحي المعروف، ومرافق الحياة، فما تركوا حاجة من حاجات الأمة، ولا مصلحة من مصالح المجتمع إلا حبسوا لها أموالاً، ووقفوا لها أوقافاً، اشترك في ذلك حاكمهم ومحكومهم، قوادهم وجنودهم، تجارهم وصناعتهم، رجالهم ونساؤهم، حتى غدا في كل بلد من بلاد المسلمين أوقاف يقدر ريعها بمئات الملايين، وأصبح لهذه الأوقاف في كل أقطارهم وزارة تدير تلك الأموال، وتقوم عليها وهناك آلاف من الأسر تعيش من ثمرات هذه الأوقاف وغلاتها، وهناك أيضا مرافق كثيرة، ومصالح عديدة استمرت ونمت في أحضان هذه الأوقاف، وفي ربوع خيراتها، وهل هذا إلا عمل حضاري ، وأسلوب من أساليب الرقي، إذ الحضارة الحقة، إنما تقدر بمقدار ما تنشر من الخير ، وتحقق من المصالح ، وترسي من معالم الرحمة والإحسان، والعطف والمعروف، وما كانت الحضارة الحقة في يوم من الأيام غطرسة غاشمة، وعربدة بأنواع القوة، وسلطان الحديد والنار، ونشرت الخراب والذعر في كل مكان . 
فوظيفة الوقف إذا البناء، ودوره الحضاري بعث الخير والإحسان، وأهدافه الدينية إقامة صرح العمران، ونشر الثقافة، وإرساء مبادئ التعاون على البر والتقوى، ونشر صنائع المعروف في كل مكان . 
قال الله تعالى : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور ) [ الحج : 41 ].
وقال : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) [ الحشر : 9 ] . 

وقال : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً ) . [ الإنسان : 8-9 ] .
وبوسعنا هنا أن نذكر مثلاً على دور الوقف في نشر الثقافة والعلم . 
لقد لعب الوقف دوراً رائداً في هذا الميدان، فقد كان السبب الرئيسي لأغلب الإنجازات العلمية، فقد كان المسجد هو المهد الأول للعملية التعليمية، والمسجد أول مؤسسة وقفية، فيه يتعلم الناس القرآن والسنة، والفقه، حتى والعلوم الرياضية والطبية، وفيه تصاغ عقول العلماء، وتحدد ملامح شخصيات المثقفين، وغيرهم.
وقد ألحق بالمساجد، ما يعرف بالكتاتيب التي كانت تمول بأموال الأوقاف، وقد نمت هذه الكتاتيب، واتسعت وتطورت، إلى مدارس، وغدا روادها يعدون بالآلاف . 

ذكر أبو القاسم البلخي مدرسة فيما وراء النهر كانت تتسع لثلاثة آلاف طالب، وكان ينفق عليهم من أموال موقوفة لذلك الغرض. 
ويقرر الفقهاء أن الأوقاف على التعليم كان يستوي في الاستفادة منها الكبير والصغير، والغني والفقير . 

وفي القرن السادس الهجري أنشرت المدارس في بلاد الإسلام، وقد ذكر ابن جبير ما شاهده في القاهرة ودمشق من مدارس موقوفة على الأيتام، واللقطاء وأولاد الفقراء .
وفي العادة كنت تجد هذه المدارس قد شيدت بالقرب من المساجد، وأوقف عليها، وبقربها نوافير للمياه، لتغطي احتياجات المدارس، واحتياجات من يسكن بقربها ، وقد كان يلحق بهذه المدارس أطباء لمعالجة المرضى، مع حمامات لاستخدام الطلبة، مع مطابخ ومطاعم . 
وإلى جانب هذه المدارس كانت تقام المكتبات الوقفية، مثل المكتبة النظامية، التي افتتحت سنة ( 459 ) هـ ، وقد عين لها خزان ومشرفون، وقد أوقف عليها نظام الملك الأموال لشراء نفائس الكتب، التي تمد طلاب العلم والعلماء بالمعارف المتنوعة .

وقد كان يتسابق على هذه الأوقاف ذو الجاه والثراء، حتى العلماء أنفسهم، فأوقفوا أموالا تضمن استمرار هذه المرافق ونموها. وهذا مثل واحد على دور الوقف الحضاري.  [ انظر : " إدارة وتثمير الوقف " ص 231، وما بعدها ] . 

2- ضرورة إحياء سنة الوقف ، وبعث الرغبة فيه :ـ 
لقد كان الناس ينطلقون في إقامة مشاريع الأوقاف من رغبتهم في الخير في الدنيا، وادخار الأجر والثواب في الآخرة، إيماناً منهم أن الجزاء من جنس العمل، ويتسع على قدر اتساعه، ويقيناً منهم أ ن الآخرة خير وأن نعيمها أجدى وأولى، ولا بد من التضحية بشيء من متاع الدنيا، والجود بشأن المال، ليكون ذخرا عند الله تعالى في الآخرة . 
قال الله تعالى : ( ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ؟؟؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) . [ النحل : 96-97 ] . 
فأبو طلحة رضي الله عنه، عندما وقف وقفه قال : " أرجو بره وذخره ".

وكعب بن مالك رضي الله عنه قال ـ لما تاب الله عليه من تخلفه عن غزوة تبوك ـ توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله، فقال الرسول ( عليك بعض مالك، فهو خير لك " . [ رواه البخاري ( 5727 ) في الوصايا ] . 

لكن الرغبة في الوقف قد فترت منذ أزمان قريبة، والحرص على هذا العمل ضعف، وما ذلك إلا لضعف الإيمان بالآخرة ونعيمها، وشدة الحب ؟؟ص6  وحطامها، لهذا غدا إحياء سنة الوقف، والترغيب فيه من جديد مطلبا ملحاً، ؟؟ ضروريا، لموصلة ركب الوقف الحضاري، وإعادة دوره البناء . 
والناس من المسلمين مهما ركدت هممهم،وفترت عزائمهم وقلت رغبتهم في إقامة صروح الوقف، فإن الخير لا يزال كامناً في نفوسهم، وإنما يحتاجون إلى ؟؟؟ كوامنه، وإثارة عوامله، وكم من مرة شاهدنا مظاهر التضحية عند المسلمين وتقديم كثير مما يملكون من المال إبان الأزمات والمفاجآت، والمصائب، فلا بد من التذكير . 

والله عز وجل قال : ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) 
[ الذاريات : 55 ].

حكم الوقف وأدلة شرعية : - 

الوقف جائز، ومشروع، بل هو سنة وطاعة يتقرب به العبد إلى  الله ويرجو الأجر، والمثوبة عنده، فهو من باب النفقة الخيرة، والبذل في سبيل الله، ولله عز وجل يقول : ( وأنفقوا في سبيل الله ) . [ البقرة : 190 ] . 
وقال : ( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) . [ الحديد : 7] . 

وقال : ( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ) . 
[ المنافقون : 10 ] .
فالنفقة تعم الوقف وغيره من ضروب الصدقات والمبرات. وكلم؟؟ص7 الصدقة أبقى فائدة ، وأوسع نفعاً كانت أكثر أجراً، وأرضى لله تعالى . 
والوقف يأخذ طابع البقاء، ويغطي ميادين واسعة من المصالح، لها الإقبال عليه أكثر استجابة للخير، وأبعد مدى في تحقيق الصالح العام. 
ومما يستدل على مشروعية الوقف، والترغيب فيه قول النبي ( ؟؟؟ص7 مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " [ رواه مسلم ( 1631 ) في الوصية ] . 
والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف . 

كما يستدل على مشروعية الوقف، وعلى كونه قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى بسلوك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم الأكثر فهماً عن الله ؟؟؟؟ والأكثر وعيا لمرامي كلامه، فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه جاء إلى النبي ( ـ لما نزل قول الله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [ آل عمران : 92 ] . 
وإن أحب أموالي إلي : " بير جاء " ـ وكانت حديقة كان رسول الله ( ؟؟؟ ويستظل بها، ويشرب من مائها ـ فهي إلى الله  عز وجل، وإلى رسوله، ؟؟ وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله ( : بخ ؟؟؟ ذاك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين " 
فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وكان منهم أبي وحسان ؟؟ البخاري 
( 2758 ) في الوصايا ] . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتي النبي ( يستأمره فيها، فقال : يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به، قال : 
" إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها " . 
قال : فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول . 
[ رواه البخاري ( 2737) في كتاب الشروط، ومسلم ( 1632 ) في الوصية ] . 
وقد قدم رسول الله ( المدنية، وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول الله ( " من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه .[ رواه البخاري في أول كتاب الشرب والمساقاه].
فعثمان رضي الله، وقف هذا الماء لمصالح المسلمين، وشرط له النبي ( أن ينتفع به معهم . 

وخالد بن الوليد وقف سلاحه وأفراسه في سبيل الله تبارك وتعالى. 

قال رسول الله ( : " وأما خالد، فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ". [ رواه البخاري ( 1468 ) في الزكاة ] .

فهذا يقف عقارا معينا، وهذا يقف نصيبا مشاعا في أرض، والآخر يقف ماء يجعله سبيلا للمسلمين، وغيره يقف عتاده وسلاحه عدة في سبيل الله تعالى. وكل ذلك على مريً من رسول الله ( ، ومسمع، فيقرهم، ويشكر صنيعهم، ويبارك أعمالهم ويرشدهم إلى الأصلح في سلوكهم وتصرفاتهم، وكل هذا يدل على مشروعية الوقف، والاهتمام به ، والترغيب فيه، وترشيد الواقفين نحو الأصلح لأوقافهم، والأعم نفعاً فيها . 

6- حكمة تشريع الوقف : ـ 

يمكن أن نجمل الحكمة في مشروعية الوقف بكلمتين موجزتين ...

الأولـي : تحقيق النفع الخاص والعام للمسلمين .. 

الثانيـة : ادخار الأجر والمثوبة في الآخرة عند الله تعالى.

أما تحقيق النفع في الدنيا فهو هدف من أهداف الشرع، وغرض من أغراضه بل لربما كان أهم هذه الأهداف والأغراض . 
لهذا قال العلماء : إن غاية التشريع رعاية مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء الفساد عنهم . 
وأما ادخار الأجر والثواب عند الله عز وجل، فلا يفرط به إلا غبي جاهل، فإن الدنيا ومصالحها، لا تكاد تذكر بجنب الآخرة ونعيها، ولا تشترى تلك الدار الآخرة إلا بالتضحية ببعض متاع هذه الدنيا . 
قال الله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) [ التوبة : 111 ] . 
وما الوقف في سبيل الله تعالى إلا عربون لهذه الجنة الفاخرة العامرة . 

7ـ الحث على الوقف وترغيب الناس به، واختيار أحسن الأساليب في الدعوة إليه : 
ينبغي لأهل العلم، والصلاح، وأهل الحل والعقد أن يدعوا الناس إلى هذه الشعيرة المباركة من شعائر الإسلام. ويرغبوهم فيها، ويحببوهم بها، ويبصروهم بعوائدها، وفوائدها، ويختاروا ما يشاؤون من الأساليب الشرعية لشرح أهدافها، وتوضيح مصالحها. 
فالكتابة، والخطابة، والصحافة، والإذاعة، والتلفاز، والتمثيل الشريف، كلها وسائل يمكن أن تستخدم لتجلية أبعاد هذا الوقف، ووضع أيدي الناس على مصالحه، وفوائده، وفي الناس استجابة للخير، واستعداد لتقبله، وقد روي " الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة ".
وهذا، وإن لم يصح سنداً، فمعناه صحيح، وواقع فالخير لا ينقطع في هذه الأمة، وجذوره حبه لا تنطفئ بإذن الله تعالى، وحين يعلم المسلم ما لعمله من أثر في الدنيا والآخرة لا يبخل به قطعاً . 
فالمسئولية إذا مسئولية الدعاة، والعلماء، والحكام، ومن بأيديهم وسائل التوجيه والتأثير . 

فوزارة الأوقاف، والقائمون عليها هم أول من يطالبون بهذا الواجب الخطير، ولا يعذرون أبدا في التقصير بشيء منه . لأنهم يملكون كل الوسائل التي تمكنهم من القيام بهذا الواجب على أفضل وجه وأحسنه، فلنقل للناس كما قال الله تعالى عز وجل : 
( وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) . [  التوبة : 105 ] . 

8- ترشيد الواقفين وتوجيههم نحو الأنفع منه : ـ 
لا شك أن الأعمال من حيث عوائدها وفوائدها، وآثارها المترتبة عليها متفاضلة، ومتفاوته.

فمن يقف مدرسة ليس كمن يقف بقرة، ومن يبني مصحا يعالج به المرضى، ليس كمن يبني غرفة يأوي إليها فقير، أو عابر سبيل، ومن يرصد الأموال لتجهيز الجيوش، وحماية الثغور، ليس كمن يرصدها لكنس الطرقات، وتنظيف الأزقة، وإن كان كل هذه المبرات مطلوبة،وتوفيرها لازماً . 
والدين يرغب بتنوع الأعمال على قدر الحاجات، وتبويبها على حسب المصالح . 

والله عز وجل يشير إلى هذا بقوله : 

( الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ألو الألباب ) [ الزمر : 18 ] .

فمن المفيد أن تضع وزارة الأوقاف قائمة بأولويات المصالح، والأهم من المقاصد لتوجيه الناس نحو الاعتناء بها، وتوفير المال الموقوف لإشادتها، وإقامتها وليس هذا أمرا عسيرا وتوجيه أموال الوقف نحو الأجدى والأنفع من الأمور المطلوبة . 
9 ـ المشروعات الوقفية على ضوء المصالح المعاصرة : ـ 
لقد اتجه الوقف في أزمان أسلافنا نحو حاجات الأمة التي كانوا يلمسونها، والمصالح التي كانوا يرصدونها، فوقفوا على المساجد، والمدارس، والأربطة، والمشافي، والمرضى والفقراء، والمساكين، وأبناء السبيل، وغير ذلك، مما يراه الواقفون حاجة تحقق الخير، وتضمن الأجر، ولربما كان الواقف ينطلق في ذلك من نفسه، وحسب تقديره للمصالح، من غير أن يكون له جهة توجهه نحو أوقاف معينة، وإن كنا نلمس روح التوجيه في أوقاف بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي ( أرشد أبا طلحة الأنصاري أن يجعل وقفه في الأقربين ، وحث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يقف الماء لشرب المسلمين، وقال لكعب بن مالك : " أمسك عليك بعض مالك" لما أراد أن يقف كل ماله، ورسول الله ( نفسه حمى : " النقيع " لخيل المسلمين، وحمى " الربذة " لإبل الصدقة، ورغم هذا ظلت الأمة بمختلف فئاتها تؤدي هذه الشعيرة المباركة، وتنمي إمكاناتها بمحض اختيارها وكانت تنطلق في مجالات الوقف من دافع إيمانها، وحرارة عقائدها، استجابة لقول الله تعالى : 
( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) [ سبأ : 39 ] .
وعلى مر الزمن تمركز كثير من أموال الوقف في قطاعات كبيرة، فنرى المدارس، والمساجد، ودور العلم تصيب نصيب الأسد من أموال  الأوقاف، ومن أعيانها، ولقد مكنت هذه الأوقاف علماء الأمة من الاستقلال الفكري، والاعتداد بالنفس، الأمر الذي جعلهم سلاطين الأمة، يفوقون بمكانتهم سلاطين الدنيا . 

كما مكنت هذبه الأوقاف من تأييد عجلة الإصلاح، وتثبيت دواليب الخير  على أرض المصالح الواسعة للأمة بأسرها، والأمة بمجموعها تستطيع أن تفعل العجائب حين تتحد جهودها وتقاد خطواتها نحو صالح  الأمة، مما لا يقدر عليه الأفراد مهما سمت مواهبهم، واتسعت طاقاتهم . 
ونحن بعصرنا الحاضر نحتاج إلى إقامة مشروعات وقفية جديدة وبناءة تخدم تطلعات الأمة، وتنهض بواقعها، وترسخ حضارة دينها، وتضمن لها مكانتها، وتصون هويتها، نذكر على سبيل المثال المشروعات التالية: 
1. إقامة معاهد تربوية، وتعليمية وقفية تبدأ من رياض الأطفال، وتنتهي بآخر المرحلة الثانوية، بأجور رمزية، غرضها تأهيل الطلبة عقلا وروحا وجسداً لتحمل المسئولية الدينية والدنيوية، وتزويدهم بالمعارف الشرعية، والمادية التي تضمن مصالح الدين والدنيا.
2. إقامة جامعة وقفية تدرس علوم الدين والدنيا، بأجور رمزية،  على هدي الإسلام، غايتها تخريج علماء، ودعاة صادقين في ولائهم وانتمائهم، وجهودهم في سبيل الله تعالى . 
3. إقامة مراكز لتعليم الأميين، وتوجيههم نحو الرفيع من السلوك في القول والعمل . 
4. إقامة مراكز للدعوة إلى الإسلام في داخل البلاد وخارجها، ونشر مبادئه، ورد الشبه الموجهة إليه، وذلك عن طريق الإذاعة والتلفاز، ونشر الكتب وإلقاء المحاضرات، وإقامة الندوات، والمؤتمرات .
5. إقامة المكتبات الوقفية العامة ،التي تفتح أبوابها للراغبين بالتزود من العلوم النافعة. 
6. إقامة مشافي وقفية متخصصة تعالج الطبقات الفقيرة بالمجان، أو بالأجور الرمزية، ويلقح بها دور رعاية  الأمومة والطفولة، وتضم إلى عنايتها الصحية، تطييب قلوب المرضى، وتوجيههم إلى الفضائل الدينية، والأعمال الاجتماعية الإسلامية . 
7. إقامة نواد رياضية منضبطة بالآداب الإسلامية، تربي الشباب تربية أخلاقية، وجسدية، على الفروسية، والرماية، والسباحة، وكل ما من شأنه تقوية الصحة،  بالأساليب النظيفة، والبعيدة عن الأذى والأضرار . 
8. إقامة المشاريع الترفيهية المسلية، والمروحة عن النفس، والطاردة للسآمة عن القلب، ما دام ذلك في حدود الآداب العامة والضوابط الشرعية . 
9. إقامة مراكز حرفية لتدريب الراغبين . لأن أي حرفة شريفة خير للإنسان من البطالة، وقد كثرت الحرف ، وتنوعت وأصبحت تغطي الكثير من الرغبات، والهوايات . 
10. إقامة مراكز إغاثة في الداخل والخارج، تتولى الإعانة، في الأزمات ، وتخفيفي المعانات في الوارث ، والنكبات . 
11. إنشاء صناديق للقرض الخيري ، لا تتعاطى الربا، ولا تقرض بالفوائد .
12. إقامة مشاريع اقتصادية، واستثمارية متنوعة، زراعية ،وصناعية ، وتجارية، غرضها إيجاد السيولة النقدية ، لتغذية مشاريع الأوقاف المختلفة . 
13. هذه المشاريع الوقفية، وغيرها، لا تعجز الأمة، فالأمة بأعدادها الكثيرة، وأموالها الوفيرة قادرة على إقامة مثل هذه المشاريع الحيوية، وتهيئة الكوادر الصالحة لاستخدامها، واستثمارها، إذا صدقت العزائم،وصحت النيات، وتعاونت الجهود .
10ـ ملكية الوقف : - 
يرى الشافعية، ومن وافقهم من الحنابلة، والحنفية كأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة أن الوقف ينتقل من ملك الواقف، ولا تدخل أعيانه في ملك الموقوف عليه، بل تنتقل ملكيته إلى الله تعالى، فلا يجوز لأحد التصرف في أعيان  الوقف ببيع، أو هبة، أو إرث، وإنما تصرف غلات الوقف ومنافعه على الموقوف عليهم . 
ودليل ذلك أن النبي ( أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن يحبس عين الوقف ، ويتصدق بثمراته، وبمقتضى هذا الحبس امتنع على الواقف التصرف به ببيع، أو هبة أو إرث، وهذا يستلزم زوال ملك الواقف لعين الوقف، ولما كان خروج الملك إلى غير مالك لا يجوز شرعا جعلت أعيان الوقف على حكم ملك الله تعالى . 
وقد استمر عمل الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا على وقف الأموال على وجوه الخير، ومنع التصرف فيها من الواقف وغيره.
وهذا حكم مقبول، ومعقول يحفظ لأموال الوقف بقاءها، ويقطع أطماع الراغبين في التصرف بأعيانها، سواء من جهة الواقف، أو الموقوف عليه .

ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أن الوقف عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير، وبناء على هذا لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف، وله بناء عليه الرجوع عنه، أو بيعه، والتصرف فيه، فالوقوف عنده من العقود الجائزة، ولا يلزم بأحد أمور ثلاثة : 

1. أن يحكم به الحاكم المولى، لا المحكم، وذلك كأن يختصم الواقف مع الناظر في جواز الرجوع بالوقف، فيقضي الحاكم باللزوم، وعدم الرجوع، فيلزم الوقف عندئذ، لأنه أمر مجتهد فيه، وحكم الحاكم يرفع  الخلاف . 
2. أن يعلق الواقف على الموت، فيقول : إذا مت فقد وقفت هذه الدار على كذا، فيلزم الوقف كالوصية من الثلث، بالموت لا قبله. 
3. أن يجعله وقفاً لمسجد، ويفرزه عن ملكه، ويأذن بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد، فقد زال ملكه عن الوقف.
والمالكية والقوا أبا حنيفة في عدم انتقال ملكية الوقف عن الواقف، وخالفوه في لزوم الوقف، والتصرف فيه، فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية في العين الموقوفة، وإنما يقطع حق التصرف فيها . 

واستدل المالكية على مذهبهم في عدم انتقال ملكية الوقف عن ملك الواقف بحديث عمر المتقدم، حيث قال له رسول الله ( : " إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" ففيه إشارة إلى التصدق بالغلة، مع بقاء ملكية الموقوف على ذمة الواقف، ومنع أي تصرف تمليكي فيه للغير، بدليل فهم عمر رضي الله عنه، ونصه أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث . 
وأيا كان فإن العلماء متفقون أن الوقف بعد اللزوم تتقطع سائر التصرفات برقبته، وتبقى منافعه مصروفة إلى مستحقيها . 

11- لزوم الوقف : ـ 
الوقف عقد لازم، إذا صدر من أهله، واستوفى شروط صحته، لا ينفسخ بإقالة، ولا غيرها، ولا يصح الرجوع عنه، ولا يملك الواقف التصرف فيه، ويزول ملكه عن العين  الموقوفة، بمجرد نطقه به، ولا يطرأ عليه خيار شرط، ولا خيار مجلس .
وقد خالف أبو حنيفة في هذا، كما قلنا سابقاً، فجعل عقد الوقف من العقود الجائزة، التي يجوز الرجوع عنها، والتعديل فيها، ولا يلزم الوقف عنده إلا بالشروط الثلاثة التي مر ذكرها . 

12 – إثبات الوقف شرعاً : ـ 
من المقرر شرعاً أن الشهادة إحدى طرق إثبات الوقفية، ويشترط في ادعاء الوقف بيان الوقف، ولو كان قديماً . 
ويقبل في إثبات الوقف الشهادة على الشهادة ، وشهادة النساء مع الرجال، والشهادة بالشهرة والتسامع، بأن يقول الشاهد : " أشهد بالتسامع "، ويقبل شهادة  التسامع لبيان المصرف، كقولهم : " أشهد بالتسامع على أن ريع كذا يصرف على مسجد كذا..." وتقبل شهادة التسامع أيضا لإثبات الوقف،.

أما صك الكتابة فلا يصلح حجة لإثبات الوقف لأن الخط يشبه الخط .

واشتراط تحديد العقار الموقوف لا يطلب لصحة الوقف، لأن الشرط كون الوقف معلوما. 

وذكر الخصاف حكم الوقف إذا انقطع ثبوته، فقال : إن الأوقاف التي تقادم أمرها، ومات شهودها، فما كان لها من رسوم في دواوين القضاة، وهي في أيديهم أجريت على رسومها الموجودة في دواوينهم استحسانا إذا تنازع أهلها فيها، وما لم يكن لها رسوم في دواوين القضاة، فمن أثبت حقاً فيها عند التنازع حكم له به .

وقد نصت المادة الأولى من قانون الوقف المصري رقم ( 48 ) لسـنة 
( 1952م ) على اشتراط إشهاد رسمي من الواقف أمام إحدى المحاكم الشرعية التي بدائرتها أعيان الوقف كلها، أو أكثرها، سداً لباب أمام الدعاوي الباطلة لإثبات الوقفيات بشهادات الزور، وهذا يتفق مع الحكم القانوني الذي يشترط التسجيل في السجل العقاري لكل تصرف واقع على العقار، أيا كان العقار، وأيا كان الصرف الواقع عليه. 
[ الفقه الإسلامي : 8/214 – 215 ].
13 – توثيق الوقف : ـ 
شرطت بعض القوانين لصحة الوقف ضرورة الإشهاد عليه، وإثباته لدى المحاكم الشرعية . 

ولهذا المعنى جاء القانون رقم ( 48 ) لسـنة (1946 )، فاشترط في المادة الأولى لإنشاء الوقف صحيحاً وجود الإشهاد بذلك. وهذا نص المادة الأولى منه : " من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف،والرجوع فيه، ولا التغيير في مصارفه، وشروطه، ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاد لدى إحدى المحاكم الشرعي بالمملكة المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة، وضبط بدفتر المحكمة . 
وبصدور ذلك القانون صار الوقف لا يوجد بحكم القانون إلا بالإشهاد. وقد اعتمد واضعوا القانون على عبارات في بعض كتب المالكية تشترط الإشهاد.

[ محاضرات في الوقف لمحمد أبو زهرة ص 65 ] .

وليس هناك ما يمنع شرعاً من ضرورة توجيه الواقفين لتوثيق أوقافهم في المحاكم الشرعية، والإشهاد عليها، ضماناً لها من الجحود في مستقبل الأيام، وإيصادا لباب النزاع في أوصافها، وشروطها، وهذا من باب المصالح المعتبرة شرعا، وسد الذرائع المفضية إلى المفاسد. 




14 – اشتراط القبض في الوقف : ـ 
لا يحتاج الوقف في تمامه إلى القبض عند أبي يوسف والشافعي، وأحمد في بعض الأقوال، فقد جاء في " المغني" [6/190 ] : إن الظاهر أنه يزول الملك، ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به، لأن الوقف يحصل به . 
وقال محمد بن الحسن، ومالك : لا بد من القبض، ولا يتم الوقف ولا يلزم إلا به، لأنه كالصدقة، ويكون تسليم كل شيء بحسه .

15- أركان الوقف وشروط كل ركن : ـ 



للوقف أركان أربعة : وهي : ـ 

1. الواقف . 

2. الموقوف عليه .
3. المال الموقوف .
4. الصيغة. 
ولكل ركن من هذه الأركان شروط، فإذا تحققت هذه الشروط كان الوقف صحيحاً، ومحققاً لآثاره المترتبة عليه وإلا، فلا .

الركن الأول : الواقف : ـ 


شروط الواقف : ـ 
    يشترط في الواقف حتى يصح وقفه شرعاً الشروط التالية : ـ 
1. الحرية : ـ 
فلا يصح وقف الرقيق، لأنه لا ملك له ، بل هو مملوك لغيره . 
2. العقل : ـ 
فلا يصح وقف المجنون، لفقده العقل، ولا يصح أيضاً وقف  المعتوه، لأنه ناقص العقل . 

ج. البلوغ : ـ 
فلا يصح وقف الصبي، سواء أكان مميزا، أم غير مميز، لأنه ليس أهلا للتبرع. 
د. الاختيار : ـ 
فلا يصح وقف المكره، لفقده صفة الرضا، والرضا لصحة العقود .

هـ - الرشد : ـ
 فلا يصح وقف المحجور عليه بسفه، أو فلس، أو غفلة، ولو أجاز الولي، أو الوصي تصرفه . 
وترجع هذه الشروط كلها إلى أهلية التبرع، فمن كان أهلا للتبرع صح وقفه، وإلا فلا. 

16 ـ وقف المدين : -
فصل الحنفية وقف المدين على النحو التالي : 
1. إذا كان الدين غير مستغرق لماله، ووقف ما زاد على ما يفي دينه، فوقفه صحيح نافذ، لعدم إضراره بحق الدائنين . 
2. إذا كان الدين مستغرقاً لماله توقف نفاذ وقفه على إجازة الدائنين، سواء حجر عليه، أم لم يحجر عليه . 
17 – وقف المريض : 
المريض إذا كان في حالة من المرض يغلب فيها الهلاك، وتفضي إلى الموت غالباً، فإنه لا يجوز وقفه فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجاز ذلك الورثة، رعاية لحق الورثة في التركة، أما في الثلث فما دونه فإنه يجوز وقفه رعاية لمصلحته في حصول الأجر والثواب . 
18 – وقف غير المسلم : 
أجاز علماء الشافعية وقف غير المسلم، ولو لنحو مسجد، وإن لم يعتقده قربة، اعتباراً باعتقادنا، ولأنه من أهل التبرع، ومثل هذه التبرعات لا تحتاج في صحتها إلى نية،والنية ـ معلوم ـ أن شرطها الإسلام، أما إذا وقف على ما ليس قربة في ديننا فإنه لا يصح وقفه، واشترط الأحناف أن يكون وقفه قربة في ديننا ودينه . 
19 ـ وقف الجماعة : ـ 
يجوز لجماعة من المسلمين أن يساهموا بإقامة مشروع وقفي، كل حسب قدرته، ورغبته، بل ينبغي تشجيع هذه المساهمات . والترغيب فيها، والحث عليها، لما لها من دور بناء في تحقيق الصالح العام للمسلمين . 

كثيرون من المسلمين الذي يرغبون بتخليد عمل خير يستمر نفعه، ولا ينقطع أجره، ولكن لا يجدون السعة بمفرهم لمثل هذا الحلم العظيم، فإذا ما انفتح أمامهم باب المشاركات، والمساهمات في مثل هذه الأعمال الخيرة لم يبخلوا بها، ولم يتأخروا عنها.
لهذا كان على العلماء توجيه الناس إلى الاكتتاب في إنشاء هذه الأوقاف الجماعية، وتبصيرهم بجدواها، وتوقيفهم على ثمراتها وفوائدها الدنيوية والأخروية .

والدين يشجع على مثل هذا العمل التعاوني المبرر، والجهد الجماعي المشكور، قال الله تعالى : ( وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) . [ الحج: 77 ] .
وقال : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . [ المائدة : 2 ] .

وقال رسول الله ( " يد الله على الجماعة " . [ رواه الترمذي وحسنه ] . 

وقد تبرع جماعة من الأنصار رضوان الله عليهم بأرض مسجد النبي (، وكانت تلك الأرض لرجال من بني النجار، فجاد كل واحد منهم بنصيبه من تلك الأرض لبناء المسجد عليها، فكان ذلك وقف الجماعة المتعاونة . روي أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : أمر النبي ( ببناء المسجد، فقال : " يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا " قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله " . [ رواه البخاري ( 2619 ) في الوصايا ].
والناس في كل زمان يشتركون في مشاريع دنيوية تعود عليهم بالفوائد المادية وهم أكدر أن يشتركوا بمثلها في سبيل الله تعالى . 
20 ـ وقف الدولة : ـ 
أجاز علماء الشافعية لإمام المسلمين وخليفتهم أ، يقف شيئاً من أرض بيت مال المسلمين إذا رأى في ذلك مصلحة لهم، واستثنوا هذا من شرط ملكية الواقف للوقف، فإن حاكم المسلمين وخليفتهم لا يملك أموال بيت مال المسلمين . ومع ذلك صححوا وقفه هذا، واستدلوا لذلك بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه سواد العراق . 

قال  الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه " الروضة" : لو رأى الإمام وقف الغنيمة، كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغيره .
وهذا النظر من هؤلاء العلماء يفتح الباب أمام الدولة لتساهم من ميزانيتها في مشاريع الوقف، ولا سيما إذا فاض مال الموازنة عن الحاجات ، وتهيأت فيها السيولة النقدية أو غيرها للمساهمة في مشاريع الوقف، تحقيقا للخير العام الدائم المستمر . 
الركن الثاني : الموقوف : ـ 
ويشترط فيه الشروط التالية : ـ 

أـ أن يكون المال الموقوف عيناً معينة : ـ 

فلا يصح وقف المنافع وحدها دون أعيانها، سواء كان هذه المنافع مؤقتة: كأن وقف سكني دار سنة، أم كانت مؤبدة : كأن وقفها أبدا، وذلك أن الرقبة هي الأصل، والمنفعة فرع ، والفرع يتبع الأصل، فما دام الأصل باقيا على ملك الواقف كانت المنفعة كذلك باقية على ملكه، فلا تنفصل وحدها بالملك . 
وكذلك لا يصح الوقف إذا لم يكن معيناً، فلو أنه وقف إحدى دراية، أو إحدى سيارتيه من غير تعيين للموقوف فإن هذا الوقف لا يصح لعدم بيان العين الموقوفة . 
ب ـ أن يكون الموقوف مملوكاً يقبل النقل، ويحصل منه فائدة أو منفعة: ـ 
وعلى هذا لا يصح أن يقف الإنسان شيئاً لا يملكه. لأن في الوقف نقلا لملكية الموقوف من حوزة المالك، وما لا يملكه لا يتصور فيه انتقاله من حوزته، لذلك كان وقف مالا يملك لاغياً . 

ج ـ دوام الانتفاع بالموقوف : ـ  

فلا يجوز وقف الطعام ونحوه مما لا تكون فائدته إلا باستهلاكه. 
والمقصود بدوام الانتفاع بالموقوف : الانتقال النسبي، لا الأبدي،أي إنه يبقى مدة يصح الاستئجار فيها، فلو وقف سيارة، أو دابة صح هذا الوقف،وإن كانت السيارة لا تبقى منفعتها أبداً، وكذلك الدابة .
هــذا، ولا يشترط الانتفاع بالموقوف حالاً، بل يكون بالانتفاع به، ولو مالا، فلو وقف دابة صغيرة، أو شجراً صغيرا صح الوقف، لأنه يمكن الانتفاع به بعد حين . 
د ـ أن تكون منفعة الموقوف مباحة لا حرمة فيها : ـ 

فلا يصح وقف ما كانت منافعه محرمة كآلات اللهو، لأن الوقف قربة والمعصية تنافيه.
21 ـ وقف العقار : ـ 

يصح وقف العقار من أرض، ودور، وحوانيت، وبساتين وآبار وعيون ونحوها باتفاق العلماء، لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقفوا مثل هذه العقارات،ووقف عمر، وأبي طلحة ، وعثمان كان من هذا القبيل . 
قال جابر رضي الله عنه : ما بقي أحد من أصحاب رسول الله ( له مقدرة إلا وقف، ومعلوم أ، أكثر ما كانوا يقفونه إنما هو الأراضي، والدور، والآبار.
22- وقف المنقول : ـ 
اتفق جمهور العلماء ـ غير الحنفيةـ على جواز وقف الأموال المنقولة : كالدواب والسيارات، وآلات الحرب، والثياب، والفرش، والأواني والكتب النافعة . 

ويدل لجواز وقف الأموال المنقولة على اختلافها ما دامت معدة للنفع بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : " من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا بالله، وتصدثقاً بوعده، فإن شعبه، وريه، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة" [ رواه البخاري ( 2698 ) في الجهاد ] . 
23 ـ  وقف المشاريع : ـ 
المشاع: هو الشيء المملوك المختلط بغيره بحيث لا يتميز بعضه عن بعض والمشاريع يجوز وقفه عند جمهور العلماء ـ غير المالكية ـ سواء كان من العقارات، أم من المنقولات، وسواء كان ما يقبل القسمة، أم ما لا يقسم ، كسيف وسيارة، وثوب، وسواء وقف الشخص الواحد جزءا شائعاً، أم وقف الجماعة أجزاء شائعة، لا فرق بين هذا وذلك فالكل جائز شرعا. 
ودليل جواز وقف المشاع ما رواه النسائي ( 6/231 ) في الاحتباس، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي ( : إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها، فقال ( : " أحبس أصلها ، وسبل ثمرتها" . 
وروي البخاري ( 2619 ) في الوصايا عن أنس رضي الله عنه قال : أمر النبي ( ببناء المسجد، فقال : " يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا "، قالوا لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 
ومعنى : ثامنوني بحائطكم : ساوموني ببستانكم وخذوا ثمنه.

قال الخطيب الشربيني : اتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحصر والقناديل في المساجد من غير نكير .

24 ـ استثمار الوقف وتنميته : ـ 

إن الهدف من الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الأوقاف الحصول على دخل عال مرتفع بقدر الإمكان، يسمح للأوقاف بتقديم خدماتها في أفضل صورة ممكنة،وذلك عن طريق الاستثمار الحلال لأموالها من أجل تحقيق غرض الوقف، وعلى ولاة أمور الوقف أن يبذلوا أقصى الجهد في تخير ما فيه مصلحة الوقف من الاستثمارات ، والعمل بالراجح من المصالح ، ويحرم عليهم العدول عن ذلك، فينبغي لهؤلاء الولاة أن يبحثوا عن أفضل أساليب الاستثمار  المعاصرة التي تقع في دائرة الحلال، واختيار أمثلها وأفضلها .
وبمثل هذا الجهد في الاستثمار، ينبغي أن يكون الجهد منصبا أيضا على تنمية تلك الأموال، والبحث عن أساليب تطويرها ، وتوليدها ، بكل الصور المشروعة . 

25 ـ توزيع ريع الوقف : ـ 
إن ريع الأوقاف، وغلاتها وثمراتها تصرف وتوزع حسب نصوص الواقفين وشروطهم المعتبرة شرعا، وليس لأحد مخالفة ذلك، لهذا قال العلماء : " شرط الواقف كنص الشارع"
وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى [ رد المحتار 3/361 ] : إن شرائط الوقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ، فله أن يجعل ماله حيث شاء، ما لم يكن معصية ، وله أن يخص صنفاً من الفقراء، ولو كان الوضع في كلهم قربة . 
غير أن الفقهاء جعلوا لولاة الأمر على الوقف مخالفة شرط الواقف استثناء في بعض الحالات إذا توفر شرطان : ـ 
أولهمـا : ـ أن تقوم مصلحة معتبرة تقتضي مخالفة شرطه .
ثانيهمـا : ـ أن يرفع الأمر إلى القضاء، ليصدر القاضي الإذن بالموافقة على هذه  المخالفة ، باعتبار ولايته العامة، فمثلا : لو شرط الواقف ألا تؤجر عين الوقف لأكثر من سنة، وكان الناس لا يرغبون في استئجارها لمثل هذه المدة القصيرة، فإن لمتولي الوقف أن يرفع الأمر إلى القاضي ليقرر بدوره زيادة مدة الإيجار عن الحد الذي شرطه الواقف تلبيه لرغبة المستأجرين، وتحقيقا لمصلحة الوقف ومستحقيه [ أسنى المطالب 2/468،
 رذ المحتار 3/396 ] . 
لهذا ينبغي للواقفين في مثل أزماننا توخي الشروط الأكثر ملاءمة لمصالح المسلمين، والأكثر مرونة في تحقق الخير العام للناس . 

26 ـ التصرف بأعيان الوقف : ـ 
إن أعيان الأوقاف ملك لله تعالى، لا تدخل في ملك أحد، ولا يصح بيعها، والتصرف بها ، ولا استبدالها ما دامت صالحة للغرض منها، أما إذا عدمت منافعها، أو خربت أعيانها، وأصبحت عالة على الأمة ومصالحها، فإن المذاهب ـ والحالة هذه ـ قد اختلفت بين موسع ومضيق، ولعل أولى المذاهب بالاعتبار هنا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه قضي بجواز بيع الوقف واستبداله في حالة الضرورة . 
قال ابن عقيل : الوقف مؤبد ، فإن لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه، استبقينا الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض . 

وإذا بيع الوقف في المذهب الحنبلي عند وجود الضرورة، فأي شيء يشترى بالثمن مما يرد على أهل الوقف بالغل جاز، وإن كان من غير جنسه، لأن الاعتبار للغلة وكثرتها، وقلة  النفقات ، فلا إعتبار إلى الجنس، وضرورة اتحاد البدل والمبدل منه . 
ولكن لا تصرف الغلات إلا إلى المصلحة التي حبست العين الأولى عليها ، لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير  الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به. 

وقد وسع الأحناف دائرة مشروعية بيع أعيان الوقف أو استبدالها، وذكروا لذلك ثلاث حالات : ـ 

الحالة الأولى : ـ أن يجعل الواقف لنفسه أو لمن يتولى الوقف حق البيع أو الاستبدال، فلو قال الواقف عند إنشاء الوقف : أرضي هذه صدقة موقوفة على أن لي ، أو لمن يليها استبدال غيرها بها ، أو على أن لي بيعها ، وجعل غيرها وقفا في موضعها أن وقفه صحيحاُ، وشرطه نافذا لأن ذلك الشرط لا ينافي لزوم الوقف وتأبيده، لأن اللزوم والتأبيد لا يقومان بعين معينة بحيث يزول الوقف بزوال صفتها، بل يقومان بعين مغلة، فالغلات المثمرة هي أساس بنيان الوقف، فما دامت غلات الوقف تصرف  على التأبيد، وما دم الوقف مستمرا في صرف غلاته على مصارفها فهو لازم أبدي، إذا العبرة في الوقف بمعنى الاستمرار في الصرف على أوجه البر التي عينها الواقف . 
الحالة الثانية: ـ أن يصير الوقف بحال لا يمكن الانتفاع به فيها، كأن يخرب، وليس له ما يعمر به، أو تصير الأرض سبخة لا تخرج غلة تزيد على مؤنتها، فالاستبدال في هذه الحال جائز، لكن لا بد من إذن القاضي لأنه هو الذي يقدر ذلك .
الحالة الثالثة : ـ أن يكون للوقف ريع يفضل على مؤنته، ولكن يمكن أن يستبدل به ما هو أضر نفعا، وأكثر غلة، وقد اختلف الأحناف في هذه الحالة، وأجازها أبو يوسف، لأنها أنفع للواقف، وليس فيها منافاة لمقصد الوقف . 
 وقد رجح هذه الحالة بعض العلماء، لما فيها من مصلحة ظاهرة ، فلو أن الوقف كان أرضا زراعية أحاط بها البنيان، فلو بقيت تزرع كما هي لكانت غلاتها ضئيلة، بالنسبة لما عساه يكون بلا عنها، والاستبدال في هذه الحالة لا يصح إلا بإذن القاضي، لأنه هو الذي يقدر الحاجة، وقد شرط الفقهاء للاستبدال في الحالات الثلاث الشروط 
التالية : ـ 
1- أن لا يكون البيع بغبن فاحش، لأن الغبن الفاحش ظلم ، وتبرع لجزء من عين الوقف ، وذلك لا يجوز لأحد . 
2- أن لا يبيع القيم على الوقف لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له على القيم دين . 
ج ـ أن يتحقق أن العين التي اشتريت أكثر خيراً، وأبعد عن الضرر من العين التي بيعت. 

27 ـ تملك أعيان الوقف بوضع اليد بالتقادم :ـ 

التقادم، ومرور الزمن لا يكسب أحداً حقاً ليس له، ولا يسقط عن أحد حقاً هو له، فلو وضع أحد يده على مال وقف، وطالت مدة هذه اليد، فإن ذلك لا يحل له تملك هذا الوقف فيما بينه وبين الله تعالى ، إن ادعاه، وأنكر وقفه، ولكن قال بعض الفقهاء : لولي الأمر أن يمنع سماع دعوى بعد مرور مدة معينة، وفقهاء الحنفية اختلفوا في تعيين هذه المدة، بالنسبة لمال الوقف، فجعلها بعضهم ستا وثلاثين سنة، وبعضهم ثلاثا وثلاثين سنة، وعدم سماع هذه الدعوى ليس مبنيا على سقوط الحق، وإنما على تلافي التحايل والتزوير . 
الركن الثالث الموقوف عليه : 

الموقوف عليه قسمان : 
أ ـ معين، واحدا فأكثر .

ب ـ غير معين : كالوقوف على الجهات : كالفقراء مثلا . 


ولكل قسم منهما شروط : 

أ ـ شروط الموقوف عليه المعين : 
إذا كان الموقوف عليه معينا، واحداً فأكثر اشترط فيه شرطان وهما : 
1- إمكان تمليكه عند الوقف عليه، وذلك بأن يكون موجودا في واقع الحياة، وهذا مذهب الشافعية، فلا يصح الوقف على ولد له ، والواقع أنه ليس له ولد عند الوقف، كذلك لو وقف على الفقراء من أولاد فلان، ولا فقير فيهم عند الوقف ، فإن هذا الوقف غير صحيح . 

ولا يصح الوقف على جنين، ولا على ميت، ولا على دابة، ولى دار، وغير ذلك مما لا يتصور صحة تملكهم في حال الوقف عليهم. 
وعليه لا يصح وقف المصحف وكتب العلم الشرعي على غير مسلم، لعدم جواز تمليكها إياها . 

2 ـ قبوله الوقف، وشرط هذا القبول أن يكون متصلا بالإيجاب، فإذا قال الواقف : وقفت دراي على خالد، فقال : قبلت صح الوقف، وإن رده بطل . 

ب ـ شروط الموقوف عليه غير المعين : ـ 
يشترط في الموقوف عليه غير المعين : كالفقراء والمساجد، والمدارس وغيرها شرط واحد، وهو : 
أن لا يكون في ذلك الوقف وقف على معصية من  المعاصي ، لأن الوقف يكون عندئذ إعانة على فعل المعاصي، وتثبيتا لوجودها، والوقوف إنما شرع للتقرب إلى الله تعالى، فهو والمعصية ضدان لا يجتمعان . 
وشرط الأحناف أن تكون الجهة تظهر فيها القربة، فلم يجيزوا الوقف على الأغنياء وحدهم، لأنه ليس بقربة، وأجازة الشافعية، لأنه ليس بمعصية . 

28 ـ أنواع الوقف : 
ينقسم الوقف بحسب الجهة الموقوف عليها إلى قسمين : 

أ ـ وقف ذري، أو أهلي .

ب ـ وقف خيري . 

أ ـ الوقف الذري : ـ 
إن كثرة الكاثرة من الفقهاء على جواز الوقف على الذرية سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل وقفه في الفقراء وذي القربى . 

والنبي ( أشار على أبي طلحة الأنصاري أن يجعل صدقته الموقوفة على الأقربين له، وما دام الواقف لم يقصد بوقفه تفضيل بعض الورثة على بعض بغير حق، فعمله مأجور، لأن الصدقة على القرابة صدقة، وصلة . 
ب ـ الوقف الخير : ـ 
وليس في هذا الوقف خلاف بين العلماء، بل هو قربة لا شك فيها ، وفضيلة كان لها أثرها الطيب ، ولا يزال . 

29 ـ انقراض الموقوف عليهم : ـ 
إذا كان الوقف على موجودين، إلا أنه منقطع الآخرة وذلك مثل أن يقول : وقفت هذه العمارة على زيد وأولاده ، ولم يزد على ذلك صح الوقف، لأن مقصود الواقف القربة، والدوام، فإذا بين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير، فإذا انقرض المذكور بقي وقفا، ويصرف هبا الوقف إلى أقرب الناس للواقف يوم انقراض المذكور، لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات، إذ الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، كما جاء في الحديث : 
قال رسول الله ( : " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة " . ( رواه الترمذي ( 658 ) بسند حسن في كتاب الزكاة ) 

الركن الرابع : الصيغة : ـ 
والصيغة : هي اللفظ المشعر بالمقصود، أو ما يقوم مقام اللفظ: كإشارة الأخرس المفهمة، أو كتابته، ولا بد من الصيغة لصحة الوقف وإنشائه . 

والصيغة قسمان : ـ 
أ ـ صريحة : 
وهي التي لا تحتمل إلا المعنى المراد، كأن يقول : وقفت داري على الفقراء، أو حسبتها لهم، مثل هذه الصيغة لا تحتاج إلى نية لصحة الوقف، شأنها شأن كل لفظ صريح في العقود . 

ب ـ كناية : ـ 
وهي اللفظ الذي يحتمل مع المعنى المراد غيره، كأن يقول : مالي صدقة على الفقراء، والكناية لا بد فيها من النية مع اللفظ . 
شروط الصيغة : ـ 

لصيغة الوقف ـ صريحة كانت، أم كتابة ـ شروط نذكرها فيما يلي : ـ 
أ ـ أن تكون لفظا من ناطق يشعر بالمراد، أو كتابة من أخرس مفصحة عن المقصود . 

ب ـ أن تكون الصيغة خالية من التوقيت : فإن قال : وقفت أرضي هذه سنة بطل الوقف،لعدم صحة هذه الصيغة، لوجود التوقيت فيها، وذلك لأن مقتضى ا لوقف التأبيد، والتوقيت ينافيه . 

ما يستثنى من شرط التوقيت : ـ 
لقد استثنى العلماء من هذا الشرط ـ شرط التوقيت ـ المساجد والربط، والمقابر، وما يجري مجراها، مما يشبه تحرير الرقاب ويضاهيه،فحكموا بصحة الوقف على التأبيد، وألغوا الشرط، رغبة في تصحيح الصيغة ما أمكن، فلو قال : وقفت أرضي هذه مسجدا، أو مقبرة سنة صح  الوقف، وألغى الوقت . 
ج ـ بيان مصر الوقف : فلو قال : وقفت سيارتي، ولم يبين المصرف لم ينعقد الوقف، 
        لعدم معرفة الجهة التي وقف عليها .
د – عدم التعليق : فإن الوقف عقد يقتضي الملك في الحال، فلا يصح تعليقه على العقد لمثل هذا الشرط، ويستثنى من هذا الشرط أيضاً ما يشبه تحرير الرقاب، فلو قال : وقفت أرضي مسجداً إذا جاء رمضان صح الوقف في الحال . 
وبناء على ما ذكر، فلا يصح في الوقف خيار مجلس، ولا خيار شرط . 

30 ـ الولاية على الوقف والمحافظة عليه : ـ 
الولاية على الوقف : سلطة تثبيت لمن له الحق في حفظ الأعيان الموقوفة، وإدارة شؤونها، واستغلالها،وصرف غلاتها إلى المستحقين . 
31 ـ حكم الولاية على الوقف : ـ 
الولاية على الوقف أمر لازم لا بد منه، فلا يستقيم أمره إلا إذا وجد الشخص القوي الأمين الذي يقوم برعايته، ويحافظ عليه بكل ما فيه بقاؤه ونماؤه، ثم يقوم باستغلاله بكل طرق الاستغلال المشروعة، وإنفاق الغلات في وجوهها، وتوزيعها على مستحقيها . 
32 ـ أحق الناس بالولاية على الوقف : ـ 
إن أحق الناس بالولاية على الوقف هو من يعينه الواقف نفسه، فإن شرط النظر على الوقف لنفسه كان له النظر عليه، وكان أولى الناس به، وإن شرطه لغيره واحدا كان أو أكثر اتبع شرطه، سواء فوض الناظر بهذا النظر على الوقف حال حياته، أم أوصى له به، لأنه المتقرب إلى الله تعالى بالصدقة، فيتبع شرطه في النظر، كما يتبع بالمصارف وغيرها . 
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلي أمر صدقته، ثم جعله لحفصه، بنته رضي الله عنها تليه ما عاشت، ثم يليه آلو الرأي من أهلها . [ رواه أبو داود ( 2879 ) في الوصايا ] . 
وإذا لم يشترط الواقف النظر على الوقف لأحد، فالنظر عندئذ للقاضي، لأن له النظر عالم، فكان أولى بالنظر في الوقف . 

33 ـ شروط الناظر أو الوالي : ـ 
يشترط في ناظر الوقف الشروط التالية : ـ 

أ – العدالة الظاهرة : ـ 
وهي الاستقامة في أمور الدين، وتتجلى بالتزام المأمورات، واجتناب المنهيات الشرعية، وإنما شرطت العدالة في الناظر، لأن النظر ولاية، ولا ولاية من غير عدل، وخالف الحنابلة في هذا الشرط، وقالوا :  لا تشترط العدالة في الناظر . 
ولا يشترط في الناظر الذكورة، لأن عمر رضي الله عنه عهد إلى بنته حفصه بالنظر على وقفه . 

ب ـ الكفاية : ـ 
والمراد بها قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه، واهتداؤه إلى محاسن أوجه التصرف .
وهذه الكفاية تتطلب البلوغ والعقل والرشد، لأنها مناط الإذن في التصرفات المالية .

فإذا اختل في الناظر أحد هذين الشرطين نزع الحاكم الوقف منه ، ووليه بنفسه، أو يوليه من أراد ممن تتوفر فيه شروط الولاية . 

فإن زال المانع عاد النظر إليه إن كان مشروطا في الوقف ومنصوصاً عليه . 

ج ـ الإسلام : ـ 
إن كان الموقوف عليه مسلماً، أو كانت الجهة من جهات الخير الإسلامية كالمساجد ونحوها . 
34 ـ وظيفة الناظر : ـ 
إن وظيفة  الناظر الوقف تتمثل بالقيام بشؤون الوقف من حفظ، وعمارة، وإجازة وتحصيل غلة، وقسمتها على مستحقيها، ويسلك في ذلك درب الحيطة، وتوخي المصلحة، لأن هذا هو المعهود بمثله، ولهذا لا يجوز أن يصدر عنه أي تصرف يكون فيه إضرار بالوقف، أو الموقوف عليهم . 
35 ـ عزل الناظر : ـ 

إذا كان الناظر مكلفا بالنظر من جهة الواقف كان له عزله مطلقا، وتوليه غيره مكانه.
أما إذا كان مكلفا من طرف القاضي، فإن الواقف لا يملك إخراجه . 

ويجب على القاضي عزل الناظر ـ سواء كان مكلفا بالنظر من قبله، أو من قبل الواقف ـ إذا ظهرت خيانته، وكان غير مأمون، أو ظهر به فسق، أو ثبت عجزه عن القيام بواجب الرعاية للأوقاف، حتى لو شرط الواقف عدم عزله، لمخالفته لحكم الشرع . 
ويجوز للناظر نفسه عزل نفسه، وتقديم استقالته، وطلب إعفائه من هذه الوظيفة .

36 ـ دور الدولة في رعاية الأوقاف والمحافظة عليها : ـ 

الدولة هي العين الساهرة على رعاية مصالح الأمة، وحفظ كرامتها، وتحقيق عزتها، وصيانة حدودها، وترسيخ فضائلها، وتجنيبها مساوئ الأخلاق، وقبائح العادات، وهي الأب الرحيم ، والأم الحانية، واليد السحاء بالخير تنشر الأمن، والطمأنينة في الوطن، وبين المواطنين، وتقيم ميزان العدل بين الناس أجمعين . 
ومن وظائفها رعاية أموال الأوقاف، والمحافظة عليها والمساعدة في اختيار أفضل السبل لاستثمارها. وتنميتها، والضرب بيد قوية على يد كل من تسول له نفسه المساس بحرمة أموال الأوقاف، أو السعي في بعثرتها، أو التقليل من شأنها . 

ومن واجبها النظر في ولاة الأوقاف، وتكريم المخلصين منهم، ومحاسبة المقصرين، والمفرطين، كل هذا بدافع الشعور بالواجب، واستنهال المثوبة، وطيب الذكر في الدنيا والآخرة . 
قال رسول الله ( : " الإمام راع مسؤول عن رعيته " . [ رواه البخاري ومسلم ] 

وقال : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " [ رواه البخاري ومسلم ] .  

وقال : " اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به " [ رواه مسلم ( 1228 ) في الإمارة ] . 

37 ـ الخاتمة : 
لا أرى في الختام أجمل من أن أنقل التوصيات التي وردت في البيان الختامي للندوة التي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت . 

وعنوان هذه الندوة : 

" نحو دور تنموي للوقف " 

ففيها ـ لو عمل بها ـ كل الخير للإسلام والمسلمين . 
البيان الختامي والتوصيات : ـ 
في الوقت الذي يتعرض فيه التوجه الإسلامي إلى افتراءات كثيرة من خارج نطاقه، وإلى سلبيات عديدة في صفوف أبنائه. 
وفي الوقت الذي تتضارب فيه، وتتصارع رؤى ومناهج التنمية الاقتصادية في وطن العروبة وعالم الإسلام ،

وفي الوقت الذي تتطلع فيه جماهير الأمة إلى إسلامها طوق نجاة لها في التحديات الشرسة التي تواجه يقظتها الإسلامية . 
وفي هذا الوقت، عقدت هذه الندوة التي تتطلع إلى دور تنموي للوقف في حياتنا العربية والإسلامية، وهي باكورة أعمال مركز أبحاث الوقف والدراسات الاقتصادية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت من 10- 12 ذي القعدة هـ الموافق 1-3 مايو 1993 . الأمر الذي أعطى الأبحاث والحارات التي تضمنتها أعمال هذه الندوة المزيد من الأهمية في هذا الموضوع . 
ولقد تدارس المشاركون في هذه الندوة الأبحاث التي قدمت إليها والتي دارت حول أهمية دور مؤسسة الوقف في الإسلام في صناعة الحضارة الإسلامية. وفي إعطاء هذه الحضارة السمات والقسمات المميزة لها عن غيرها في الحضارات، وأيضا الدور الذي ترجوه الأمة في تنمية مختلف ميادين حياتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، بواسطة بعث وتجديد هذه المؤسسة الإسلامية . 

ولقد خلصت الندوة إلى هذه التوصيات : ـ 
· التخطيط لإشاعة الوعي بأهمية دور الوقف في التنمية الشاملة، وذلك بإبراز دوره التاريخي في صناعة الحضارة الإسلامية ومميزات دوره التنموي في واقعنا المعاصر، وتعزيز الثقة في إدارته ومؤسساته بضبط وتحديث نظم وأجهزة إدارته والرقابة عليه . 
· إبراز الطابع أو الخصوصية الإسلامية لتنمية، بواسطة مؤسسات الوقف الإسلامية من حيث أنها تنمية للجانب المادي في الواقع، وأيضا تزكية للنفس وتطهير للمال، ومن حيث ربطها التنمية الدنيوية بالثواب الأخروي . 
· الاهتمام بدراسة العوامل السلبية التي طرأت على الوقف ومؤسساته في القرون الأخيرة من تاريخ أمتنا، والتي استغلها الاستعمار ومفكروه في تشويه صورة الوقف، للاستفادة من هذه الدراسات في تلافي نظائرها في حاضرنا ومستقبلنا.
· الحاجة إلى ضبط تشريع إسلامي لأحكام الوقف كلها يأخذ بمختلف المذاهب الإسلامية، ويراعي حاضرنا المتطور،ويرجح في الأحكام القديمة والاجتهادات ما يحقق المصلحة الإسلامية المعتبرة، على أن يشترك في ذلك علماء الشريعة والاقتصاد، مع صياغة هذا التشريع في مواد مرتبة مبوبة لمختلف أنواع الأوقاف، وذلك تسهيلا للانتفاع بها. 
· تنمية دور الأمة في مؤسسات الوقف إدارة ورقابة وتخطيطا، لتعود هذه المؤسسات إلى الصورة التي كانت لها في تاريخنا الحضاري، مع رقابة قضائية على عمل هذه المؤسسات . 
· توسيع مفهوم الوقف كيلا يحصر في العقارات فقط، كما كان حاله في الزمن القديم، وذلك ليشمل الزراعية والصناعية والتجارية والاستثمارية المتنوعة التي تحقق عائدا أفضل يخدم الغرض الموقوف عليه، ويؤمن فرص عمل لأفراد الأمة . 
· السعي لإنشاء مؤسسات وقفية متخصصة بواسطة تبرعات صغيرة، فتنشأ وقفية للإنفاق على علاج المرضى، وأخرى للتعليم الديني، وثالثة للدعاة، ورابعة للبحث العلمي والفكري والثقافي، مما يتيح للمسلمين اللحاق بركب التقدم، وأخرى للمضاربة الشرعية التي تمكن الشباب الأجراء من أصحاب الخبرة كي يبحوا أرباب عمل، وأخرى لتسديد الديون التي للمنتجين والمصدرين ، تشجيعا لهم على ذلك، وإلى آخر المؤسسات المتخصصة التي تحتاج الحياة المعاصرة إلى خدماتها، مع إيجاد مظلة منسقة وراعية لهذه المؤسسات الوقفية الصغيرة . 
· دعوة مركز أبحاث الوقف والدراسات الاقتصادية للاستفادة من تجربة مؤسسات الوقف الإسلامية  والخيرية غير الإسلامية، والاستفادة من خبرات المعنيين بشؤون الوقف، مفكرين واقتصاديين ورجال أعمال . 
· دعوة المجامع الفقهية الإسلامية ومجامع البحوث الإسلامية الاقتصادية،وأقسام الدراسات العليا بالجامعات، إلى إبلاء قضية الوقف ودوره التنموي ما تستحقه من اهتمام، وتكليف عدد من المختصين بترشيح قضايا فكرية في مباحث الوقف الإسلامي فكرا وتاريخا وحاضرا، في صورة موضوعات بحثية مقترحة على طلاب الماجستير والدكتوراة في كليات الشريعة والاقتصاد والتجارة . 
· استحداث سبل وصيغ لاستثمار أموال الوقف، من أجل تأمين دخل نقدي مرتفع بقدر الإمكان، وعدم الجمود عند الصيغ التقليدية لقلة جدوى الكثير منها في عصرنا الحاضر . 
· دعوة البنوك الإسلامية وزارات الأوقاف التي تملك فائضا في إيراداتها، لتوجيه استثماراتها إلى  المؤسسات الوقفية في البلاد التي تزداد حاجتها إلى استثمار أوقاتها.
· الدعوة إلى إنشاء منظمة إسلامية عالمية للوقف تجمع في عضويتها كل المنظمات والمراكز المعنية به لتقوم بالتنسيق وتبادل المعلومات وتحضير اللقاءات، والبحث عن أفضل السبل لتثمير الممتلكات الوقفية ووضع السياسة العامة للهيئات الوقفية للبلدان المشتركة، وإقامة صندوق للمساعدة الاجتماعية يمول من فائض أموال الوقف العام غير المشروط .
· الطلب إلى مركز أبحاث الوقف والدراسات الاقتصادية العمل على الاستفادة من أدبيات الوقف الإسلامي فقها وفكراً، بجمع وفهرسة المصادر والمؤلفات والرسائل الجامعية والأبحاث والدراسات والندوات والتشريعات ا لوقفية في الدول العربية والإسلامية، ونشر ما يحقق تنمية الوعي بأهمية الوقف وتأصيله كسبيل إسلامي للتنمية الشاملة، وإصدار مجلة دورية متخصصة لهذا الغرض . 
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